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 :لخصالم
، رام حرام"الح"الإعانة على فقهية القاعدة البحث إلى دراسة تخريج اليروم هذا 
 أصولها ومعالمها وتبينّ  وضبطها، قاعدة،الوذلك بدراسة هذه  فقهية؛الوتطبيقاتها 

تعريف بقاعدة ال ول:الأ جانبين:خلال  منوتطبيقاتها. وقد استقامت دراستها 
ثاني: إيراد تطبيقات فقهية على الو ، وبيان مشروعيتها، رام حرام"الح"الإعانة على 

 دراسة:الهذه  أسفرت عنهاتي النتائج ال من. و رام حرام"الح"الإعانة على قاعدة 
قرآن والسنة، ويتفق على ال منقاعدة أصلها  رام حرام"الح"الإعانة على ن قاعدة أ

عانة على الإضابطها وتطبيقاتها. كما أن ضابط حرمة  فيفقهاء ويختلفون المعناها 
راجح، وأن الوهو  ويسهله،فعل التحصيل ما يتيسر به  ومهور هالجرام عند الح

عمل يتوقف على حصول الكون   وة هفينالحرام عند الحعانة على الإضابط حرمة 
عصية المعصية بعينه هو إعانة عليها، وكل ما لم تقم المعصية، فكل ما قامت الم

(1) Article received: May 2023, article accepted: July 2023. 
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نهج المدراسة اتبعت الهذه  منغرض البعينه لا يعتبر إعانة عليها. وحتى يستوفى 
هذا  فينصوص وما كتب الوتتبع  ؛مظا�ا منادة المقائم على استقراء ال :فيوصال
تزمت ال اورصد مجالاته وقواعده. كم ،سلامي وأصولهالإفقه ال كتب ع فيوضو الم
قاعدة، وربط ما له علاقة الوذلك بدراسة ما كتب حول هذه  تحليلي؛النهج الم

وذلك  قارن؛المنهج المتزمت البها، وتحليل كل ذلك والز�دة عليه ما أمكن. كما 
ة تعرضت لبحثها لأكل مس  فيراء الآذاهب و المسائل عن طريق جمع المبطرح بعض 

 قارنة بينها.المكل مذهب، و   وثوقة، وبيان أدلةالممراجعها  من
 
Abstract: 
This research aims to elucidate the jurisprudential rule :
"Assisting in forbidden acts is itself forbidden ".The study 
delves into the rule's definition, clarifying its terms, 
uncovering its origins, characteristics, and applications. 
The research is bifurcated into two main sections: The first 
focuses on defining the rule and establishing its 
legitimacy. The second dwells on its jurisprudential 
applications. The findings underscore that this rule is 
fundamentally derived from the Qur'an and the Sunnah. 
Although there is a consensus among jurists regarding its 
core meaning, they differ in its practical applications. The 
majority assert that the rule's essence is centered around 
the idea that facilitating a forbidden act inherently 
becomes forbidden. This perspective is predominantly 
acknowledged as the most accurate. Conversely, the 
Hanafi School opines that the rule is applicable only when 
an action hinges directly upon the commission of a sin. 
Hence, any action not directly culminating in a sin does 
not fall within this rule's purview. Methodologically, a 
descriptive approach was employed, rooted in the 
exhaustive study of texts and the examination of writings 
within Islamic jurisprudence and its foundational 
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principles. The study also adhered to an analytical 
approach, scrutinizing literature related to the rule, 
drawing connections, analyzing them, and augmenting 
wherever feasible. A comparative methodology was also 
embraced, exploring various doctrinal viewpoints on each 
issue, sourcing from credible references, elucidating each 
doctrine's evidences, and juxtaposing them. 
 

 رام.الحعانة، الإقاعدة، التخريج، ال: دالةالكلمات ال
Keywords: Analyzing, Jurisprudential Rule, Assistance, 
Forbidden. 
 

 قدمةالم
شرور أنفسنا وسيئات  من للهونعوذ با ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،مد للهالحإن     

وأشهد ألا إله إلا  ،له ييضلل فلا هاد منو  ، فلا مضل لهاللهن يهده م ،أعمالنا
للتخريج فإن  :أما بعد ،شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  وحده لاالله
كشف الذهب و المأهمها تقويم أسس  من ،هدافالأغا�ت و ال منعددا فقهي ال

وكذلك يساعد  ،قوال واختيار أقواهاالأترجيح  منمما يمكن  قواعدالو  صولالأعن 
كما يسهم   ،خرجةالمقواعد النصوص عليها وفق المفروع غير السائل و المعلى تخريج 

 فيختلافات الا منكثير الوالتعرف على  ،فقهاءالمعرفة أسباب اختلاف  في
 .تخريجال فيتي نشأت نتيجة اختلافات الصول الأ

فهو اجتماعي بطبعه يشارك  ،جتماعالانسان على حب الإ اللهفطر كما       
سلم يجتمع على المف ،اديةالمها و منروحية الن في معظم نشاطات حياته يخر الآ
أمر  كما  ،نافعالمصالح و المادية حيث تتشابك الم عاملاتالم فيكما يجتمع   ،عبادةال

ثم الإتعاون على الو�اه عن  ،بر والتقوىاللتعاون على نسان باالإ تعالى الله
 َّكح كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّ  :قال تعالى ،عدوانالو 
 .]٢المائدة: [
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وإيراد  ،رام حرام"الح"الإعانة على بحث سوف نحاول تخريج قاعدة الهذا  فيو     
 عاملات.المباب و عبادات الباب  فيتطبيقات فقهية 
  وضوع:المأسباب اختيار 

 ها:منوضوع دواع ذاتية وموضوعية، أعد الموقد حدتني إلى اختيار هذا 
فقهية القواعد التخريج على الفقه عامة وموضوع البأصول  فيشغ .1

  زمن.ال منرحابها طوفت باحثة ومنقبة مدة غير قصيرة  فيو خاصة، 
  .رام حرام"الح"الإعانة على تخريج على قاعدة اللثام عن الإماطة  .2
الإعانة  "فقهية عامة، وقاعدة القواعد التخريج على الاستجلاء منهج  .3

رام وآراء الحعانة على الإعلى حكم  خاصة، والتعرف " رام حرامالحعلى 
 مسائل.وما يتعلق بها من  ةقاعدالها، وبيان أهمية فيربعة الأفقهاء ال

 بحث:الأهمية 
 :تيخلال ما � من بحثال تنبع أهمية هذا 

إثراء  في، بما قد يسهم رام حرام"الح"الإعانة على تعريف بقاعدة المحاولة  .1
 فقهية.القواعد التخريج على الموضوع  فيوطنية بدراسة جديدة الكتبة الم

 رام حرام"،الحقاعدة "الإعانة على لتحاول وضع صورة حية دراسة ال هذه أن .2
تعاملات قبل العمال و الأنظر لمآل التعاملين بأهمية المتبصرة  في يسهمقد مما 
 بها.شروع ال

 منعالم البحوث، لما يشهده ال مننوع العاصر لمثل هذا المواقع الاحتياج  .3
ناس، حتى المتغيرات مختلفة وحوادث مستجدة تستدعي مراعاة حاجات 

 .اللهما حرم في ايقعو لا 
 :بحثالإشكالية 

 فينطلق المكان   سؤال إشكالي نواب عالجعلى  بحثالفي هذا دراسة التدور  
رام الح"الإعانة على تخريج على قاعدة الوهو كيف تجلى  ،فز لهالمحو  ،بحثال

دراسة تحديدا للإجابة عن عدد الوبناء على ما سبق سوف تسعى هذه  ؟حرام"
 :تيتساؤلات وهي كالآال من
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 رام حرام"؟الحما حقيقة قاعدة "الإعانة على  .1
 رام حرام"؟ الحمشروعية قاعدة "الإعانة على ما أدلة  .2
 ؟رامالحعانة على الإضابط حرمة ما  .3
 ؟عاملاتالمعبادات و ال فيرام حرام" الح"الإعانة على ما تطبيقات قاعدة  .4

 :بحثالأهداف 
  :هامن ،بحث إلى عدة أموراليهدف  

 .رام حرام"الح"الإعانة على تخريج قاعدة  .1
 .قواعد منوبيان ما يتعلق بها  رام حرام"الح"الإعانة على تأصيل قاعدة  .2
رام الح"الإعانة على على قاعدة الفقهية تطبيقات الاستجلاء بعض  .3

 .حرام"
 الدراسات السابقة وما يضيفه البحث إليها:   

بحث عن أهم الكتبات ومراكز المطلاع على فهارس الاخلال  من     
صلة الكمة ذات المحبحوث الطروحات والدراسات و الأعملية و الرسائل ال
تخريج على العلى دراسة لحمت بين  -ما وقفت عليهفي -وضوع، لم أطلعلمبا
بابي  فيلها  طبيقاتت وبيان" رام حرامالحعانة على الإفقهية "القاعدة ال
 تكتاباالولكن وجدت بعض  ربعة،الأذاهب المعاملات على المعبادات و ال

أما ديثة، الحكتب البعض فقه وأصوله، و الو  فقهيةالقواعد الكتب   فيحولها 
 :تي�ما فينفراد فيمكن إجماله الاما كتب على سبيل 

 من"، رامالحعانة على الإة المس فيكلام التفصيل بحث بعنوان: " .1
اج، الحدكتور صلاح محمد أبو العثماني، تحقيق: الع فيإعداد: محمد ش

، وقد تناول 1394سنة  علوماتالمعلماء للدراسات وتقنية النشره مركز 
فقط دون بيان رأي بقية  فينالحذهب المة على السالم فيكلام ال
رام الحبدراسة قاعدة "الإعانة على  فهي تعنىدراستي هذه أما  .ذاهبالم

  .نبليالحالكي والشافعي و المو  فينالحربعة: الأذاهب المحرام" على 
إعداد:  من"  اليةالمعاملات المعصية في المعانة على الإبحث بعنوان: "  .2

 سلاميةالإامعة الجبلي، وهو بحث منشور في مجلة الجخالد بن زيد 
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على  . وهذه الدراسة ركزت1431 ، سنة155عدد ال، نورةالمدينة لمبا
، أما دراستي عباداتالالية دون المعاملات الم فيعصية المعانة على الإ
عبادات ال فيوتطبيقات لها ، رامالحعانة على الإة لأها بيان لمسفيف
 عاملات.المو 

 فيعمل الرام وتطبيقاتها على عقود الحعانة على الإبحث بعنوان: " .3
إعداد:  من"، دراسة تأصيلية تطبيقية -تجارية البنوك الشركات و ال

 فيردنية الألة المج فيوري، وهو بحث منشور الحالدكتور نشأت �يف 
، سنة 3عدد ال، 13لد المجبيت، السلامية، جامعة آل الإدراسات ال

م، وتطبيقاتها على ار الحعانة على الإباحث ضوابط اله في. تناول 2017
بنوك، أما دراستي هذه فقد اشتملت على الو شركات ال فيعمل العقود 

ة: لأعاملات قديمة وحديثة، كمسالمعبادات و ال فيتطبيقات للقاعدة 
ة لأصيد"، ومسالرم على المحة: "إعانة لأمر"، ومسالخعنب لعاصر ال"بيع 

 ".سببه غير مشروع أوعانة على إنشاء شركة محل عقدها الإ"
 فيفقهية الرام، وتطبيقاها الحعانة على الإ"قاعدة بحث بعنوان:  .4

فاضل الإعداد: أستاذ�  من، عقارية: دراسة مقارنة"العاملات الم
 فيكمالي، منشور العيساوي، وحمد يحيى الدكتور إسماعيل الستاذ الأ

، 17لد المجسلامية، الإشرعية والدراسات الشارقة للعلوم المجلة جامعة 
عانة الإقاعدة ان حثبااله فيم. تناول 2020 - 1441، سنة 1عدد ال

عقارية دون غيرها، أما العاملات الم فيرام حرام وتطبيقاتها الحعلى 
عاملات المعبادات و ال فيدراستي هذه فقد اشتملت على تطبيقات 

ة: "إعانة لأمر"، ومسالخعنب لعاصر الة: "بيع لأديثة، كمسالحقديمة و ال
 أوعانة على إنشاء شركة محل عقدها الإة "لأصيد"، ومسالرم على المح

 ". سببه غير مشروع
صادرة عن مؤسسة زايد بن ال" صوليةالأفقهية و الزايد للقواعد  معلمة" .5

تي تعد مرجعا للكثير النسانية، و الإيرية و الخسلطان آل �يان للأعمال 
 .صوليةالأ فقهيةالقواعد الما يخص فيمن الباحثين 
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الية حوت إضافات علمية أرجو أن تكون الحدراسة الوبناء على ما سبق فإن   
 .ذات فائدة علمية

 :بحثالمنهج 
 :تيةالآطرق ال فيبحث موضحة الإن منهجية هذا  
على عناصر  مظا�ا، والتعرف منادة المقائم على استقراء ال :فيوصالنهج الم .1

عتماد الاخلال  من ،كتابالوتتبع كلام  ،قراءةالطلاع و الاوضوع عبر الم
وكتب  ،عتمدةالمفقه الختلفة وكتب المذاهب الم فيعتبرة المصول الأعلى كتب 

 .سنةالصحاح 
 ،وربط ما له علاقة بها ،قاعدةالدراسة ما كتب حول هذه  :تحليليالنهج الم .2

 ،سليمالتحليلي النهج الموتحليل كل ذلك والز�دة عليه ما أمكن واعتماد 
 :وقصدت بذلك

  .عزوال فيصلية الأراجع المصادر و الماعتماد  -
  .شريفةالحاديث الأقرآنية إلى سورها وتخريج ال�ت الآعزو  -
  .فقهية والتاريخيةالناحية ال منبحث ال فيواردة السائل المدراسة  -

كل   فيراء الآذاهب و المسائل عن طريق جمع المطرح بعض  :قارنالمنهج الم .3
تلك  منوبيان أدلة كل مذهب  ،وثوقةالممراجعها  منة تعرضت لبحثها لأمس
 .ختلفةالمذاهب المقارنة بين المو  ،ذاهبالم
 بحث: الخطة 

 بحثية فقد توزعت إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة:الطة الخأما 
وأهدافه وأسباب اختياره،  وأسئلته،ومشكلته  بحث،القدمة: تحتوي على أهمية الم 
 علمية.الضافة الإسابقة، و التبع، والدراسات المنهج المو 
  .تخريج وأنواعهالتمهيد: في تعريف ال
ه فيو  ،، وبيان مشروعيتهارام حرام"الح"الإعانة على ول: تعريف قاعدة الأبحث الم

 مطلبان:
 لغة واصطلاحا.  رام حرام"الح"الإعانة على ول: تعريف قاعدة الأطلب الم
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 . رام حرام"الح"الإعانة على ثاني: مشروعية قاعدة الطلب الم
ثلاثة ه فيو ، رام حرام"الح"الإعانة على ثاني: تطبيقات فقهية على قاعدة البحث الم

 : البمط
 مر".الخعنب لعاصر الة: "بيع لأول: مسالأطلب الم
 صيد".الرم على المحة: "إعانة لأثاني: مسالطلب الم
سببه غير  أوعانة على إنشاء شركة محل عقدها الإة: "لأ: مسلثثاالطلب الم

 ".مشروع
 بحث.البيان نتائج  فياتمة: الخ

 :تمهيدال
 :تخريجالتعريف  :أولا

ر  (خولمادة  ،راءالبتشديد  ج)(خرّ فعل ال منتخريج مصدر ال :تخريج لغةال -أ 
والثاني  ،شيءالنفاذ إلى الول الأ ،لغة وترجع إلى أصلينال فيعدة معان  ج)

  .)1(اختلاف لونين
مقره  منبرز  :بحث فيقال خرج خروجاالنسب لسياق الأول هو الأصل الأو 
 ،نفسه فيوسواء كان حاله حالة  ،ثوابا أو ،أو بلدا ،سواء كان مقره دارا ،هحال أو
فصلت: [ َّ  نح نج مي مى مم مخ ُّ  :ها قوله تعالىمنو  ،ارجةالخأسبابه  في أو
 يم يخُّ  :قال تعالىو  ،]4القصص: [ َّيج هٰ هم هج ُّ قال تعالى: ، ]4

 فيوالتخريج أكثر ما يقال ،  ]13الأعراف: [ َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى
 .)3(ستنباطالاهو  :والاستخراج والاختراج. )2(علوم والصناعاتال

 فيتخريج الن مصطلح و صوليالأفقهاء و الاستعمل  :تخريج اصطلاحاال -ب 
ة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما لأتخريج نقل حكم مسال" :هامن ،معان عدة

                                                           
 .295م، ص2008بيروت،  –) ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. دار إحياء التراث العربي 1(
محمد المفضل. مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق: محمد سيد كيلاني، مطبعة صفهاني، الحسين بن ) الراغب الأ2(

 .145م، ص1961مصر، -مصطفى البابي الحلبي
 .40ص 5، ج1م، ط2000بيروت،  -) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر 3(
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إخراج أحكام  أو ،قواعدال منحكام الأ"استنباط  :بأنهتخريج الوعرف  ،)1(ه"في
حكام الأ"تفريع  :تخريج هوالوقيل  .)2(فعل"القوة إلى ال منقاعدة الجزئيات 

 .)3(ذهب وقواعده بطرق معلومة"المعملية على نصوص الشرعية ال
تخريج ال: "تيالآنحو العنى على المفيصبح  علة)ال(ويمكن لنا أن نضيف كلمة    
 كم".الح فيعلة والتسوية بينهما ال فية إلى ما يشبهها لأنقل حكم مسهو 

 :تخريجالأنواع  :ثانيا
ذي يكشف عن أصول العلم الوهو  :فروعالصول على الأتخريج  -1

 .)4(فقهية وتعليلاتهم للأحكامالخلال فروعهم  منئمة الأوقواعد 
ذي يعرف به استعمال العلم الوهو  :صولالأفروع على التخريج  -2

أدلتها  منعملية الشرعية الحكام الأاستنباط  فيصولية الأقواعد ال
 .)5(تفصيليةال

تعرف على الذي يتوصل به إلى العلم الهو  :فروعالفروع على التخريج  -3
اقها بما لحبإ ،ها نصفيلم يرد عنهم  تيال ،فرعيةالسائل الم فيئمة الأآراء 

 أورج خالمعند  ،كمالحعلة ذلك  فيكم عند اتفاقهما الح فييشبهها 
أعماله  منأخذها  أو ،مفاهيمها أو ،ات نصوصهيعموم فيبإدخالها 
وشروط ذلك ودرجات هذه  ،بها عندهم ةعتدالموالطرق  ،وتقريراته

 .)6(حكامالأ

                                                           
هجر للطباعة  ) المرداوي. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو،1(

 .9ص 1، ج1م، ط1995القاهرة،  -والنشر
 1م، ج2013المغرب،  -الشربيني، عبد الرحمن. تقريرات الشربيني على شرح الجلال. دار الشاد الحديثة )2(

 .30ص
 .62م، ص2010بيروت، -الشلي، نوار. نظرية التخريج في الفقه الإسلامي. دار البشائر الإسلامي )3(
الر�ض، -الباحسين، يعقوب عبد الوهاب. التخريج عند الفقهاء والأصوليين، مكتبة الرشد �شرون )4(

 .21م، ص 2015
الر�ض،  -شوشان، تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية، دار طيبة للنشر والتوزيع )5(

 .68ص 1م، ج1998
 . 179ليين، صالباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصو  )6(
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 :ولالأبحث الم
 .ومشروعيتها ،رام حرام"الح"الإعانة على تعريف قاعدة 

وبيان  رام حرام"الح"الإعانة على بحث بتعريف قاعدة المهذا  في أهتمس
  :مطلبين فيوقد استقام ذلك  ،قواعد منمشروعيتها وما يتعلق بها 

  .لغة واصطلاحا رام حرام"الح"الإعانة على تعريف قاعدة  :ولالأطلب الم
وبيان  ،رام حرام"الح"الإعانة على طلب سأعني بتعريف قاعدة الموتحت هذا    
 .جمالي للقاعدةالإعنى المو  ،صلةالفاظ ذات لالأ

 :قاعدة لغة واصطلاحاالتعريف  :أولا
قاعدة الو  ،رجل قعوداالقعد  :يقال )ق ع د(قاعدة مادتها الأصل  :قاعدة لغةال   

 .)1(ستقرار والثباتالاوتأتي بمعنى  ،بيت أساسهالوقواعد  ،صلالأساس و الأهي 
قوة على أحكام لحيث اشتمالها با من"قضية كلية  :قاعدة اصطلاحا هيال  

 . )3(ة كلية منطبقة على جميع جزئياتها""قضي :هي أو، )2(جزئيات موضوعها"
  :عانة لغة واصطلاحاالإتعريف  :ثانيا

أعنته  :يقال .مرالأساعدة على الموهو اسم بمعنى  ،عونال من :لغةعانة الإ
سن الحوهو  ،رجل معوان :كما يقال  .واستعنت به فأعانني ،واستعنته ،إعانة

  .)4( عونة للناسالموكثير  ،عونةالم

                                                           
 .108ص 5.ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3689ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
م، ص: 1998بيروت،-الكفوي، أيوب بن موسى. الكليات. تحقيق: عد�ن درويش، مؤسسة الرسالة )2(

728. 
ه، 1405بيروت، -الجرجاني، على بن محمد. التعريفات. تحقيق: إبراهيم الإيباري، دار الكتاب العربي )3(

 .219ص:
الطبراني،  .1571ص  1بيروت، ج  –الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة  )4(

بن إبراهيم الحسيني، عبد المحسن ، سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
 -د بن مكرم. لسان العرب. دار صادرمنظور، محمابن  .638ص  1، ج1415القاهرة،  -دار الحرمين

ن الإسلامية ؤو .الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والش298ص  13بيروت، الطبعة: الأولى، ج 
 .195ص 5لدولة الكويت، الطبعة الثانية، ج 
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ستعين المتسهيل فعل شيء يشق ويعسر على " :، فهيعانة اصطلاحاالإأما    
حتى يسهل عليه  ،فعل للمعانالعين ما يتيسر به المإيجاد " :وبتعبير آخر ،وحده "
مشاركة بعمل  أو ،آلة من ،عانة تحصل بإعداد طريق تحصيلهالإو . )1(ه"منويقرب 

 .برأي كالنصيحة أو ،رشاد والتعليمالإك  بقولٍ  أو ،كحملبدن  ال
مداد لإقول، با أوعان على فعل الممساعدة " بأ�ا:عانة الإويمكن لنا أن نعرف      
   شاركة".لمبا أوبالتسهيل  أو
رم المحفعل العين على المف ،عين عليهالمرم و المحباشر للفعل المفقهاء بين الويميز      

باشر المشخص الإنما يعين  ،ولا يحاول مباشرته بنفسه ،رمالمحفعل اللا يباشر بنفسه 
اشر بالمبينما  ،ذا لهفيولا يعتبر تن ،فعلالرم بأفعال لا صلة لها بذات المحللفعل 
  .يحاول إتيانه أورم المحفعل الذي يقوم بإتيان الهو للفعل 

 :رام لغة واصطلاحاالحتعريف  :ثالثا
 :رامالحو  .شيء حرمة وحراماالحرم عليه  :يقال .لالالحنقيض  :لغةال فيرام الحو    

تحليل الخلاف  :تحريمالو  ،لالالحرام ضد الحو  .رامالح :رمالمحو  ،اللهما حرم 
  .)2(وضده

وإما بمنع  ؛وإما بمنع قهري ؛ه إما بتسخير إلهي وإما بشريمنمنوع المرام هو الحو    
ذلك قوله  منو  ،يرتسم أمره منجهة  من أو ،شرعالجهة  من أوعقل الجهة  من

وقوله  ،فذلك تحريم بتسخير، ]12القصص: [ َّ خم خج حم ُّ  :تعالى
بل كان حراما  :وقيل، ]26المائدة: [ َّئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ ُّ  :تعالى

 بى بن بم بز بر ُّ : وقوله تعالى ،لهيالإقهر لا بالتسخير الجهة  منعليهم 

 :رم بالشرعالمحو  ،نعلمقهر باالجهة  منفهذا  ]،72المائدة: [ َّ تم  تز تر بي
 ُّ َّ ٍّ ُّ : وقوله عز وجل ،طعام بالطعام متفاضلاالكتحريم بيع 

                                                           
 -ر والتوزيعحنون للنشابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير. تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور. دار س )1(

 184ص  1م، ج 1997تونس، 
 -بيروت  -بد السلام محمد هارون، دار الجيلابن فارس، أحمد بن زكر�. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: ع )2(

 .119ص 12. ابن منظور، لسان العرب، ج45ص 2م، الطبعة: الثانية، ج1999 -هـ 1420لبنان،
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فهذا كان محرما عليهم بحكم ،  ]85البقرة: [ َّئم  ئز ئر ّٰ ِّ
الأنعام: [ َّطح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ ُّ  :ونحو قوله تعالى ،شرعهم
146[ )1(.  

فعل اقتضاء الكف عن القتضي الم الله"خطاب  :صوليينالأاصطلاح  فيرام الحو    
 .)2(فعل بدليل قطعي"الكف عن الطلب هو " أو ،"بأن لم يجوز فعله ،جازما

 .)3("ما يذم فعله شرعا" :وقيل هو
 :صلةالفاظ ذات لالأ :رابعا
 ، وهي كالآتي:غاثة والاستعانةالإ، لفظي: عانةلإصلة باالفاظ ذات لالأ من
طلب  :والاستغاثة ،)4(ضيق أوحال شدة  فيعانة والنصرة الإهي  :غاثةالإ -أ 
   .)5(شدائدال منفكاك العون على الو  ،شدةال منتخليص الوهو  ،غوثال
غاثة الإما أن هفرق بينالو  .لغويالعنى الملا يخرج معناها عن  :غاثة اصطلاحاالإو 

 فيعانة فلا يشترط أن تكون الإأما  ،شدة والضيقالوقت  فييشترط أن تكون 
 .ضيق أوشدة 

  . )6(استعنت بفلان فأعانني وعاونني :يقال .عونالهي طلب  :ستعانةالا -ب
 .)7("تيسير عليهاليوجب  أوفعل الهي طلب ما يتمكن به " :أما اصطلاحا

                                                           
 230 ، صالراغب الأصفهاني، مفردات القرآن )1(
التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. تحقيق:  )2(

. الموسوعة الفقهية، 404ص  1م، ج 1996 -هـ 1416بيروت،  -زكر� عميرات، دار الكتب العلمية 
 .206، ص 10ج

-د محمد تامر، دار الكتب العلميةالزركشي، محمد بن بهادر. البحر المحيط في أصول الفقه. تحقيق: محم )3(
 .204ص 1م، ج2000بيروت، 

. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح. 174ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج )4(
 .202ص 1، ج1995 - 1415بيروت،  -تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان �شرون 

 5الزبيدي، محمد مرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من المحققين. دار الهداية، ج )5(
 .314ص

 .298صفحة  13ابن منظور، لسان العرب، جزء  )6(
ثاني. دار البغدادي، شهاب الدين السيد محمود الألوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم )7(

 .90صفحة  1بيروت، جزء  –إحياء التراث العربي 
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 ، وهي كالآتي:عصيةالمكراهة و اللفظي:  ،راملحصلة باالفاظ ذات لالأأما 
فعل اقتضاء غير الكف عن القتضي المشارع الكراهية: خطاب الكراهة، و ال -أ

كف، العقاب بترك الاستحقاق  فيتحريم يتشاركان الجازم. والتحريم وكراهة 
كروه ما ترجح المكف عنه بدليل قطعي، و التحريم: ما تيقن الأن  فيويفترقان 

  .)1(كف عنه بدليل ظنيال
عصية المفرق بين الو  .�ى عنه أو تعالى به اللهعصية: هي مخالفة ما أمر الم -ب 

رام: ضد الح عليه. و اللهعبد ما حرمه الطاعة، وهي فعل العصية: ضد المأن رام: الحو 
 عقاب على فعله.لتوعد با أو ، عنه �يا جازمااللهلال وهو ما �ى الح

 رام حرام"الح"الإعانة على جمالي لقاعدة الإعنى الم خامسا:
ها إعانة لغيره فيتي الو  ،نسانالإ منصادرة التصرفات القاعدة أن الراد بهذه الم    

فتكون حراما �ثم بها صاحبها، وإن لم يباشر بنفسه  ،رامالحرام تأخذ حكم الحعلى 
شر فإنه لكان سببا   أونسان إذا أعان وكان سببا لخير الإذلك أن  ؛رامالحفعل ال

  صح  ُّ تعالى:  ولهقها من ،على ذلك نصوص كثيرة تحيث دل ؛يحتسب له

قوله . و ترتبة عليهاالمعمال الأثمرات  هيثار الآ، و  ]12يس: [ َّضج صم صخ
 قم قح فم فخ فح فج غجغم عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ  :تعالى

  ثم .الإوزر و ال منظ الحنصيب و الكفل هو الو ،  ]85النساء: [ َّكح كج
رم بنفسه، فإنه موصل له، المحرام وإن لم يكن محركا للفعل الحعين على المف    

فضاء إلى الإعلة، وهي ال فيفحرمة فعله وإن لم تكن منصوصة، فإ�ا مشتركة معه 
 .عصيةالمشر و ال

 .رام حرام"الح"الإعانة على المطلب الثاني: مشروعية قاعدة 
تي تتعلق القواعد البيان و  ،وتحليلها قاعدةالطلب سنعني بتأصيل المهذا  في   

عانة على الإة لأفقهي لمسالتناول الكما سنبين   ،رام حرام"الح"الإعانة على بقاعدة 
 :في الآتيوذلك  ،ربعةالأذاهب المرام على الح

                                                           
 .58ـ  57ص 1الأنصاري، شرح مسلم الثبوت، ج  )1(
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 :رام حرام"الح"الإعانة على تأصيل قاعدة  أولا:
ساس الأصل الأو  ،أصل ثابت يبني عليهكان له شيء إذا  الأصل  منتأصيل ال   
سنة القرآن و ال منسلامي الإتشريع الرجوع إلى أصول الوهذا يقتضي  .تينالم
ما فيو  .قاعدة ويقيمها على أسس متينةاللمعرفة ما يؤصل هذه  ؛قياسالجماع و الإو 

 :ها ما �تيمنأعد  ،قاعدةالتي تستند إليها هذه الصول الأهذه يلي بعض 
وهو �ى عن معاونة غير� على  ]2المائدة: [ َّكح كج قم  قح فم ُّ   .1

فلا يجوز أن يعان أحد على  ، )2(، و�ي عن التسبب إلى المفاسد)1(عاصيالم
لا بحلية ولا لباس ولا مسكن ولا دابة ولا  ،عاصيالم منولا غيرها  ،فاحشةال

   .)3(غير ذلك 
القصص: [ َّنى نن  نم نز نر مم ما لي لى ُّ قوله تعالى:  .2

 مننع المية على الآعلم بهذه الوقد احتج أهل  ،عينالموالظهير هو ]، 17
    .)4(ظلمة وخدمتهمالمعونة 

مَثَلُ الَّذِي يعُِينُ قَـوْمَهُ عَلَى غَيرِْ الحقَِّ كَمَثَلِ بعَِيرٍ " :قال  اللهرسول  قال .3
 ،ثم وهلكالإ فيومعناه أنه وقع  ،)5("تَـرَدَّى في بئِْرٍ فَـهُوَ يُـنـْزعَُ مِنهَا بِذَنبَِهِ 
                                                           

–قمحاوي، دار إحياء التراث العربيالجصاص، أحمد بن علي الرازي. أحكام القرآن. تحقيق: محمد الصادق  )1(
 .296صفحة  3ه، جزء  1405بيروت، 

ص  12ية والأصولية، مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، جمعلمة زايد للقواعد الفقه )2(
231. 

ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني. كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: عبد الرحمن بن  )3(
 .195ص  30محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، ج 

 3ه، الطبعة: الأولى، ج  1410الر�ض،  -، مكتبة الرشد د الرزاق بن همام. تفسير القرآنالصنعاني، عب )4(
 -. الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. دار الفكر 90ص 

أضواء البيان في  . الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني.47ص  20ه، ج 1405بيروت، 
هـ 1415بيروت،  -إيضاح القرآن بالقرآن. تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر للطباعة والنشر

 .295ص  3م، ج 1995 -
ابن حبان، محمد بن أحمد. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة  )5(

وقد أخرجه  .271ص  13) ج 5942، الطبعة: الثانية، حديث رقم (1993 - 1414 -بيروت  -
أبي داود، مرفوعا، وعزاه المنذري إلى  -رضي الله عنه-ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود 

 قال المناوي: فيه انقطاع، فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه.
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 ،لاصالخولا يقدر على  ،بئر مهلكة فصار ينزع بذنبه في ىبعير إذا تردالك
  .)1(ظالم الوهو يدل على حرمة إعانة 

 ،من أعََانَ على خُصُومَةٍ بِظلُْمٍ " : اللهقال رسول  :قال  عن ابن عمر .4
ديث واضح الحو  ،)2("لم يَـزَلْ في سَخَطِ اللهَِّ حتى يَـنْزعَِ  ،أو يعُِينُ على ظلُْمٍ 

 .صومة بظلمالخعانة على الإدلالة على حرمة ال
انُْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِمًا أوَ مَظْلُومًا قِيلَ َ� رَسُولُ اللهَِّ نُصْرتَهَُ  ": اللهقول رسول  .5

هُ   ،)3("مَظْلُومًا فَكَيْفَ أنَْصُرهُُ ظاَلِمًا قاَلَ تمَنْـَعُهُ مِن الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِ�َّ
  .)4(عانةالإعرب الوالنصر عند 

مَ القِطاَفِ حَتىَّ يبَِيعَهُ مِن يَـهُودِيٍّ " : اللهقول رسول  .6 مِن حَبْسِ العِنَبِ أَ�َّ
 :صنعانيالقال  ،)5("أوَ نَصْراَنيِِّ أوَ ممَِّنْ يَـتَّخِذُهُ خمَْراً فَـقَدْ تقحم النَّارُ عَلَى بَصِيرةٍَ 

 ،بائع بالناراللوعيد  ،خمراعنب ممن يتخذه الديث دليل على تحريم بيع الح"و 
بيع اليجوز  :ادويةالهقصد فقال الوأما مع عدم  ،قصد محرم إجماعاالوهو مع 

                                                           
عداد بمركز الدراسات والبحوث ابن حجر، الهيثمي. الزواجر عن اقتراف الكبائر. تحقيق: تم التحقيق والإ )1(

م، الطبعة: الثانية، 1999 -هـ1420 -بيروت -لبنان/ صيدا -الباز، المكتبة العصرية  بمكتبة نزار مصطفى
 .874ص  2ج 

 -محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكرابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني. سنن ابن ماجه. تحقيق:  )2(
مرفوعا، وفي إسناديهما  -رضي الله عنهما-أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر، .778ص 2بيروت، ج

مطر بن طهمان الوراق، قال عنه المنذري: قد ضعفه غير واحد، كما أن في إسناد أبي داود المثنى بن يزيد 
وانظر: الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى الثقفي وهو مجهول. 

 .111ص 4م، الطبعة: الأولى، ج1990 -هـ 1411ت، بيرو  -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى. المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  )3(

م، كتاب الغصب، باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان، حديث 2003لبنان، –بيروت
 .156ص 6) ج11509رقم (

وقد ترجم بلفظ مرفوعا،  ث: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما.. "أخرجه البخاري من حديث أنس حدي )4(
(الإعانة) وأورد الحديث بلفظ (النصر) فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه وذلك فيما رواه خديج بن معاوية 

ابن انظر:  "أعن أخاك ظالما أو مظلوما"، :وهو بالمهملة وآخره جيم مصغر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا
حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محب الدين 

 .98ص 5ج باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، بيروت،  -الخطيب، دار المعرفة
 .294ص 5) ج5356الطبراني، المعجم الأوسط.، حديث رقم ( )5(
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وأما إذا علمه فهو  ،جعله خمرا فيشك الويؤول بأن ذلك مع  ،كراهةالمع 
  .)1("معصية فيويقاس على ذلك ما كان يستعان به  ،محرم

في الخمَْرِ عَشَرةًَ عَاصَرَهَا  لَعْنُ رَسُولِ اللهَِّ " :قال  عن أنس بن مالك .7
هَا وَبَائعُِهَا وَآكِل ثمَنَِهَا  وَمُعْتَصِرهَا وَشَاربُِهاَ وَحَامِلُهَا وَالمحْمُولَةَ إلِيَْهِ وَسَاقَـيـْ

شْترَِي لهَاَ وَالمشْترَاَةُ لَهُ 
ُ
تسبب الستدلال أنه يدل على تحريم الاووجه . )2(" وَالم

  .)3(رام بأي طريقة كانتلحاإلى 
 .)4("آكلَ الرّبَا وَمُؤكْلَه لعَنَ رسول اللهِّ " :قال الله عن علقمة عن عبد  .8

ترابيين والشهادة عليهما المبايعة بين المهذا تصريح بتحريم كتابة نووي: "القال 
    . )5("باطلالعانة على الإه تحريم فيو 

 :رام حرام"الح"الإعانة على تحليل قاعدة  :ثانيا
 الإعانة:أنواع  -أ 

حيث ذهب جمهور  ،ضطرالمواجبة كإعانة العانة الإأنواع عدة، أولها:  للإعانة    
طعام والشراب بإعطائه ما يحفظ عليه الضطر إلى الموجوب إعانة  إلى فقهاءال

 ،فإن كان قادرا على ذلك دون غيره ،كل ما يعرضه للهلاك  منوبإنقاذه  ،حياته
 .اوجوبا كفائي ةواجب توإن وجد غيره كان ،عانة عليه وجوبا عينياالإوجبت 

                                                           
الصنعاني، محمد بن إسماعيل. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تحقيق: محمد عبد العزيز  )1(

 30ص  3، الطبعة: الرابعة ج 1379 -بيروت  -الخولي، دار إحياء التراث العربي
حياء الترمذي، محمد بن عيسى. الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إ )2(

 .589ص  3) ج 1295بيروت، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا، حديث رقم ( -التراث العربي 
بيروت،  -الجمل، سليمان. حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (لزكر� الأنصاري)، دار الفكر  )3(

 .93ص  3ج 
المختصر من السنن. تحقيق: محمد  مسلم، ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. المسند الصحيح )4(

)، 1597بيروت، باب لعن آكل الربا ومؤكله، حديث رقم ( -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
 .1218ص  3ج

ه، 1392بيروت،  -النووي، يحيى بن شرف بن مري. صحيح مسلم بشرح النووي. دار إحياء التراث العربي  )5(
 .26ص  11الطبعة: الطبعة الثانية، ج 
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خير  فيعانة مندوبة إذا كانت الإندوبة وتكون المعانة الإفهي  :ثانيالنوع الأما    
 .)1(والمأكللبس لمساكين باالمكإعانة 

 أواء الم فيسراف الإعانة على الإك  ،كروهةالمعانة الإفهي  :ثالثالنوع الأما     
تصرف اللا يحسن الذي كثير الال المه فيسال أوراشد الصبي غير الإعطاء  أوطعام، ال
  .)2( هفي

عانة على الإمثل  حكمه،رام: وهي تأخذ الحعانة على الإالنوع الرابع وأخيرا      
الحرام أثرت عن الفقهاء أن الإعانة على وقد  .)3(صيدالرم على المحز�، وإعانة ال
. أما الإعانة المباشرة فلها )4(وتسببالإثم والعدوان والتعاون عليه نوعان: مباشرة و 

مسك مع القاتل، والنامصة والمتنمصة، لمنوعان: الأولى إعانة مباشرة مقصودة، كا
وأكل الربا مع موكله، والاشتراك في القتل وهنا لا يلتفت إلى النية، فهذه المباشرة 

ية فهي إعانة مباشرة غير مقصودة، كبيع المحرمات التي المقصودة حرام. أما الثان
ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم، فهذه المباشرة غير 

أن تكون الإعانة بفعل  :أما التسبب فلها أيضا نوعان: الأول المقصودة حرام.
أصله حرام، كالتعامل بالربا وإعطاء المال الربوي لمن يصنع به الخمر، فهذا حرام. 

أن تكون الإعانة بفعل أصله مباح، عن قصد أو دون قصد، فإن  :أما النوع الثاني
إذا ن الأمور بمقاصدها. أما إتوافر القصد من الإعانة على الإثم فهو حرام حيث 

القصد من الإعانة على الإثم، ولكن ثمة قرائن تغلب على الظن وقوع يتوافر  لم

                                                           
.الدسوقي، محمد عرفه. حاشية 166ص  23بيروت، ج  –السرخسي، شمس الدين. المبسوط. دار المعرفة  )1(

. 242ص  1ج \298ص 4بيروت، ج -الدسوقي على الشرح الكبير. تحقيق: محمد عليش، دار الفكر 
لدراسات، دار الفكر،، الشربيني، محمد الخطيب. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. تحقيق: مكتب البحوث وا

 . 586ص  2، ج 1415 -بيروت 
ابن عابدين. حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة. دار الفكر للطباعة  )2(

 .625ص  2م، ج 2000 -هـ 1421بيروت،  -والنشر
 .105ص 8النووي، شرح مسلم، ج )3(
 335ص. 9. النووي. المجموع. ج 65ص 7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  )4(
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الإثم نتيجة للفعل، كبيع العنب لمن يعلم أو يظن ظنا غالبا أنه يصنع منه الخمر، 
 فيمنع سدا للذريعة.

 :عانةالإآثار  -ب 
 ،عانةالإ منجر الأالأول: الحصول على  ،ثارعانة عدد من الآالإيترتب على      

 ،دنيو�أن يكون الأجر وإما  ،وهو الأصل أخرو� اأجر أن يكون  جر إماالأهذا و 
ولد المثل إعانة  ،الدنيوي لا يستحق عليها أجرفتبرعات ال من الإعانة صل أنالأو 

 الدنيوي جرالأيستحق عليها إن ما أ أو ،)1(كفالةلتاج باالمحإعانة  وأ ،لوالده
   .)2(وكالةالك

عقاب الأما  خرة،الآو دنيا ال فيعانة الإعقاب على الثاني فهو: الثر الأأما    
ما وأ بالتعزير.له غير أ�م قالوا  ةومحدد علماء عقوبات معينةالدنيوي فلم يذكر ال

                                                           
الكفالة هي الضم، ويسمى الشريك الكفيل بالكافل والكفيل، والكافل في اللغة: وهو الضامن، يقال: كفل  )1(

ء. وتكفل بدين المال وكفل بالمال: أي ضمنه، وقيل: كفيل وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد. وجمعها كفلا
الكفيل غريمه تكفلا كله: ضمنه. وأكفله إ�ه وكفله تكفيلا: ضمنه إ�ه. وفي الاصطلاح هي: " ضم ذمة 

عرفها المالكية والشافعية والحنابلة بأنه: " أن يلتزم الرشيد بإحضار بدن من يلزم  "،إلى ذمة الأصيل في الدين.
ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق،  فعند الحنابلة: الضمان" حضوره في مجلس الحكم.

فيثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، والكفالة التزام بحضور بدنه إلى مجلس 
 30الحكم. انظر: الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس. دار الهداية، ج

. ابن الهمال، كمال الدين محمد بن 283-281ص  5بن عابدين، ج. ابن عابدين، حاشية ا335ص
ابن جزي، . 163ص  7بيروت، الطبعة: الثانية، ج  -عبد الواحد السيواسي. شرح فتح القدير. دار الفكر 

بيروت،  -محمد بن أحمد الكلبي الغر�طي. القوانين الفقهية. تحقيق: محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية 
 1405 -بيروت  -النووي. روضة الطالبين وعمدة المفتين. المكتب الإسلامي . 214ص  1ج ، م 2006

 .240ص 4ج ه، الطبعة: الثانية،
نيابة ذي حق الغير مقام النفس في تصرف معلوم"، وعرفها المالكية بأ�ا " الوكالة كما عرفها الحنفية:" إقامة )2(

، وعرفها الشافعية بأ�ا: " تفويض شخص ما له فعله مما "ط بموتهعبادة لغيره فيه غير مشرو غير ذي إمرة ولا 
استنابة الغير فيما تدخله النيابة". انظر: ابن ياته"، وعرفها الحنابلة بأ�ا: "يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في ح
لشرح . الحطاب، محمد بن عبد الرحمن المغربي. مواهب الجليل 265ص 7عابدين، حاشية ابن عابدين، ج

. الشربيني، محمد الخطيب. 181ص  5، الطبعة: الثانية، ج 1398 -بيروت  -مختصر خليل. دار الفكر 
 .217ص 2، ج37صفحة  2بيروت جزء  -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الفكر 
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كثير العلى ذلك  ، وقد دل)1(رامالحعانة على الإخروي فهو مترتب على الأثم الإ
  .دراستنا هذه فيتي ذكر�ها التأصيلية الدلة الأ من
  :رامالحعانة على الإوجوه  -ج
 بفعله أن يقصد :ولالأ ، الوجهوجوه ةعصية ثلاثالمالحرام و للإعانة على إن        
كان عاصيا   ،مرالخه منعصير بقصد أن يتخذ الكأن يبيع   ،عصيةالمعانة على الإ
 . )2(نيةالذه ل بهعالفلاقتران  ؛قصدالنية و البيع بهذه النفس هذا  في
 ؛عصيرالبعني هذا  :كمن قال  :عقدالصلب  فيعصية المبتصريح  :ثانيالوجه الو  

 .كأجرت :فقال ،مرالخه فيلأبيع  ؛أجر لي بيتك أو .كبعت :فقال ،لأتخذه خمرا
فببيع أشياء  :ثالثالوجه الأما  .)3(عقد معصيةالتصريح تضمن نفس الفإنه بهذا 

فيتمحض بيعها وإجارتها وإن لم يصرح بها كبيع  ،عصيةالم فيليس لها مصرف إلا 
عصية بعين هذا المثلاثة قامت الوجوه الجميع هذه  فيف .)4(والمخدرات مرالخ
  .)5(عقدالان بنفس آثمعاقدان كلاهما الو  ،عقدال

 : رام حرام"الح"الإعانة على تي تتعلق بقاعدة القواعد ال :ثالثا
 :قواعدالهذه  من ،كثيرة  قواعد حرام"رام الحعلى "الإعانة تتعلق بقاعدة 

 .  )6("عصية معصيةالمعلى  عانةالإ" .1
 . )7("لا يجوز لا يجوز كل ما أدى إلى ما" .2

                                                           
خالد الطباع، دار الفكر  عبد السلام، عبد العزيز بن السلمي. الفوائد في اختصار المقاصد. تحقيق: إ�د )1(

 .44صفحة  1ه، الطبعة: الأولى، جزء  1416دمشق،  -دار الفكر  ،المعاصر 
 .38ص  16السرخسي، المبسوط، ج  )2(
 .38ص  16السرخسي، المبسوط، ج  )3(
: م، الطبعة 1982بيروت،  -الكاساني، علاء الدين. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتاب العربي  )4(

 .142ص  7الثانية، ج
تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو . شفيع، محمد العثماني. تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام )5(

 .19، ص الناشر: مركز العلماء للدراسات وتقنية المعلومات، الحاج
. الشرواني، عبد الحميد. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح 96صفحة  4السرخسي، المبسوط، جزء  )6(

نو، محمد صدقي بن أحمد. موسوعة القواعد الفقهية، ر و ب. ال480ص  2بيروت، ج  -المنهاج. دار الفكر 
 .211، ص 2ج

 .360ص  6ابن عابدين، الدر المختار، ج  )7(
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 . )1("رام حرامالحما يفضي إلى " .3
 . )2("رام حرامالحوسائل " .4
 . )3("قاصدالموسائل لها حكم ال" .5
 . )4("شيء تحريم لأسبابهالتحريم " .6

 ذرائع:السد  حرام" بمبدأ رامالحعانة على الإ" قاعدة علاقة  رابعا:
عانة الإرائع يجد علاقة وطيدة بينها وبين قاعدة "ذاللع على مبدأ سد طَّ الم     
رحمهم -علماء التي اتفق القواعد الذرائع هو أحد الرام حرام"، فمبدأ سد الحعلى 

بعض  فيبعض أنواعه، و  فيلاف بينهم الخملة، على الج فيعمل بها العلى  -الله
 .قصد إليهاالفسدة، وظهور المها قوة وقوع فيتي تتفاوت الفقهية الفروع ال

 :ووقيل ه، )5(توسل بما هو مصلحة، إلى مفسدة"ال" :ذرائعالويقصد بسد    
فسدة وسيلة المسالم عن الفعل الفساد؛ دفعا لها، متى كان ال"حسم مادة وسائل 

 .فساد، وقطع أسبابه ومنعهاالذرائع هو سد طرق الفسد  ،)6(للمفسدة"
 أقسام، هي:جهة ما يجب سده، وما لا يجب سده، ثلاثة  منوالذرائع  

سلمين المطرق  فيبار الآحفر منع ما يجب سده إجماعا، كالقسم الأول:  .1
صنام إذا كان عابدوها يسبون الأ سبمنع إهلاكهم، وكنه وسيلة إلى لأ
حد ذاته مباح، فإذا  فيصنام الأ مجازاة على سب أصنامهم؛ فسب الله

 .)7(: منعاللهكان ذريعة لسب 

                                                           
المغرب،  –رية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، منشورات جامعة محمد الخامس الروكي، محمد. نظ )1(

 .145، ص 1994
 .89ص  4المرغياني، الهداية شرح بداية المبتدي، ج . 75ص  4ابن قدامة، المغني، ج )2(
 .43صفحة  1عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، جزء  )3(
 .197ص 2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  )4(
 . 183ص  5، الموافقات، ج الشاطبي )5(
القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي. أنوار البروق في أنواء الفروق. عالم الكتب،  )6(

 .32ص 2(د. ط) (د.ت)، ج
 .32ص 2القرافي، الفروق، ج )7(
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ه فيفسدة المما لا يجب سده إجماعا، وهو ما كانت القسم الثاني:  .2
عنب، فإنه ذريعة الها؛ كغرس شجر منتعارضها مصلحة عظمى أرجح 

نتفاع الاه، وعصرها ذريعة لشربها، إلا أن مصلحة منمر الخإلى عصر 
 .)1(لخمرامفسدة عصر  منعنب أرجح لبا

، )2(الكيةالمجال عند الآسدة، كبيوع  فيعلماء اللاف بين الخما وقع  .3
رجل العينة. ومثاله أن يبيع ال: بيع )4(والشافعية )3(نابلةالحتي يسميها الو 

ول، لأجل أبعد. الأ منسلعة بثمن إلى أجل، ثم يشتريها بثمن أكثر 
لأ�ا بيع سلعة بثمن إلى  ؛ظهر أ�ا جائزةتحد ذاتها  فيبيعتين الفكلتا 

ارجة الخسلعة الكون ذريعة للربا؛ لأن تتمل أن تح اأجل معلوم، ولكنه
ول: الأجل الأمر إلى أنه عند الأعائدة إليها ملغاة، فيؤول اليد ال من

ربا. ولقد اله؛ وهذا عين منثاني أكثر الجل الأدفع نقدا وأخذ عند 
مام الإعينة، بينما ذهب القول بجواز بيع الإلى  )5(الشافعيمام الإذهب 
 عينة.البيع  أوجال الآقول بمنع بيوع الإلى  )7(أحمدمام الإو  )6(مالك

ذرائع الرام حرام" ومبدأ سد الحعانة على الإعلاقة بين قاعدة "الوبتالي نجد     
ة علاقة توافق؛ نعيالبيع  أوجال الآة بيوع لأمس في أوما يجب سده إجماعا، في

 أوصنام سدا للذريعة، الأما كان ذريعة للحرام فهو حرام كحرمة سب  هنإحيث 

                                                           
 .32ص 2الفروق، جالقرافي،  )1(
 .183ص  5، الموافقات، ج الشاطبي .32ص 2القرافي، الفروق، ج )2(
ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية.  أعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد أجمل  )3(

 .131،280ص 3.  ج2م، ط2019بيروت،  –الإصلاحي، دار ابن حزم 
  .78ص 3، ج2م، ط1983بيروت،  -الشافعي، محمد بن إدريس. الأم.  دار الفكر  )4(
  .المصدر نفسه )5(
 .183ص  5، الموافقات، ج الشاطبي .32ص 2القرافي، الفروق، ج  )6(
ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية.  أعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد أجمل  )7(

 .131،280ص 3.  ج2م، ط2019بيروت،  –دار ابن حزم  الإصلاحي،
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مام أحمد؛ الإمام مالك و الإعينة على مذهب البيع  أوجال الآمنع بيع  فيكما 
 .)1(الحرامه إعانة على فيربا فالقد يؤدي إلى ه لأن

 :ربعةالأذاهب المرام على الحعانة على الإة لأفقهي لمسالتناول الخامسا: 
 :تيما �ك  ،ربعةالأذاهب المة على لأفقهي للمسالأتعرض هنا للتناول  وسوف   
 :فينالحذهب الم -1

نجد ، رامالحعانة على الإة لأفقهي لمسالتناول العن ة فينالحكتب   فيبحث العند 
 :أنه

لا يقاتل بيعه لأنه فقيل بجواز  ،ربالحديد لأهل الحبيع  فية فينالحاختلف  -
ه إعانة لهم فيسلاح و ال، وقيل بمنع بيعه لهم لأنه أصل )2(به بل بصنعته
 . )3(عصيةالمعدوان و التعاون على الوقد �ينا عن 

فذهب أبو حنيفة  ،مر عليهاالخما لو أجر دابة لينقل فية فينالحاختلف  -
 .  )4(ن بكراهتهاصاحبالوقال  ،لجواز ذلك

نطوح الكبش العصية به كالمبيع ما لم تقم  فينالحذهب الم فيلا يكره  -
 . )5(عازفالمه منشب ممن يتخذ الخطيارة و المامة الحو 

فساق فإنه يكره الأمره إنسان أن يخيط له ثوبا على زي  إذا ياطالخوكذلك  -
    .)6(بهمتشبه ال فيلأن هذا تسبيب  ؛له أن يفعل له ذلك

                                                           
 -عمل في الشركات والبنوك التجاريةينظر: الحوري، نشأت �يف. الإعانة على الحرام وتطبيقاتها على عقود ال )1(

، سنة 3، العدد 13دراسة تأصيلية تطبيقية. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، المجلد 
2017. 

ص  8بيروت، الطبعة: الثانية، ج  -ابن نجيم، زين الدين. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار المعرفة  )2(
230. 

القاهرة،  -المرغياني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني. الهداية شرح بداية المبتدي. المكتبة الإسلامية  )3(
 .139صفحة  2جزء 

القاهرة،  -ين الحقائق شرح كنز الدقائق. دار الكتب الإسلامية يي الحنفي. تبالزيلعي، عثمان بن عل )4(
 .29-28ص  6هـ، ج 1313

 .391ص  6ابن عابدين. حاشية رد المختار، ج )5(
 .230ص  8. ابن نجيم، البحر الرائق، ج 29-28ص  6الزيلعي، تبين الحقائق ج  )6(
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رام على مذهب أبي حنيفة الحعانة على الإأن ضابط  من الأمثلةويستدل     
 وما لم  ،عصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيهاالمأن كل ما قامت  :هو
ها منصلي الأقصود المن إحيث  ،ويطيب أجره ،عصية بعينه فغير مكروهالمتقم 

وإنما هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع  ،عصية بذاتهاالمليس 
 .)1( غيره أوبائع النسبته عن 

  :الكيالمذهب الم - 2
رام، نجد الحعانة على الإة لأفقهي لمسالتناول العن الكية المكتب   فيبحث العند 
 أنه:

 أوداره  أودابته  أوغلامه  أوأرى كل مسلم آجر نفسه " :قاسمالقال ابن  -
جارة قليلا الإ منمر فلا أرى له الخ منشيء  فيشيئا مما يملكه  أوبيته 

    .)2("ولا كثيرا
   .)3(يركبها لضرر مسلم ندابة لمالكما يحرم أن تعار  -
وما  ،سروج أوكراع   أوسلاح  من ،ربالحربيين آلة الحكما يحرم بيع  -

  .)4(نحاس منرب الح فييتقوون به 
  :شافعيالذهب الم - 3

رام، نجد الحعانة على الإة لأفقهي لمسالتناول العن شافعية الكتب   فيبحث العند 
 أنه:

"بيع  :موعالمج فيجاء  ،باغ وقاطع طريق ونحوهما منسلاح اليحرم بيع  -
 فييدخل  :قال أصحابنا ،عرف عصيانه بالسلاح مكروه نسلاح لمال

                                                           
 .268ص  4ابن عابدين، الدر المختار، ج  )1(
 .425مالك، المدونة، ص  )2(
ص  6م، ج 1994 -بيروت  -القرافي، أحمد بن إدريس. الذخيرة. تحقيق: محمد حجي، دار الغرب  )3(

200. 
 .253ص  4الحطاب، مواهب الجليل، ج  )4(
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رب فحرام الحسلاح لأهل البغاة وأما بيع الطريق و الذلك قاطع 
  .)1(صحيح"الذهب المبيع على الولو باعهم إ�ه لم ينعقد  ،جماعلإبا

يكلفها  ندابة لمالكبيع   ،)2(يفضي إلى معصيةوكذلك يحرم كل تصرف  -
وكإطعام مسلم مكلف  ،شب على من يتخذه آلة لهوالخو  ،فوق طاقتها

ظن أنه �كله  أووكذا بيعه طعاما علم  ،�ار رمضان فيكافرا مكلفا 
   .)3(�ارا

 :نبليالحذهب الم - 4
رام، الحعانة على الإة لأفقهي لمسالتناول العن نابلة الحكتب   فيبحث العند 

 نجد أنه:
رب الحسلاح لأهل الرام كبيع الحكل ما يقصد به   فيكم الح" :قال ابن قدامة -

لتتخذ  أوها فيمر الخإجارة داره لبيع  أو ،...فتنةال في أوطريق اللقطاع  أو
   .)4("عقد باطلالبيت �ر وأشباه ذلك فهذا حرام و  أوكنيسة 

على مسائل نبه بها على ذلك  -اللهرحمه  -وقد نص أحمد" :وقال ابن عقيل -
يشرب  منه يدعو عليه منيشتري  منباز إذا علم أن الخقصاب و ال فيفقال 

و�ى عن  ،هافيقداح لا يبيعها ممن يشرب الأيخترط  منلا يبيعه و  ،سكرالم
 منوز الجوروي عنه لا يبيع  ،ديباج للرجال ولا بأس ببيعه للنساءالبيع 

   . )5("بيض فيكون بيع ذلك كله باطلا الوعلى قياسه  ،صبيان للقمارال

                                                           
 335صفحة  9م جزء 1997 -بيروت  -النووي. المجموع. دار الفكر  )1(
أسنى المطالب في شرح روض الطالب. تحقيق: د. محمد محمد المرجع السابق، وانظر: الأنصاري، زكر�.  )2(

 .41ص  2م، الطبعة: الأولى، ج 2000 –ه  1422بيروت،  -تامر، دار الكتب العلمية 
الدمياطي، أبي بكر عثمان بن السيد محمد شطا. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح  )3(

 .24ص 3بيروت، ج  -ر للطباعة والنشر والتوزيع قرة العين بمهمات الدين. دار الفك
بيروت  -ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. دار الفكر  )4(

 .155ص  4، الطبعة: الأولى، ج 1405 -
بير. تحقيق: محمد رشيد . ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد. الشرح الك155ص  4ابن قدامة، المغني، ج  )5(

 41ص  4القاهرة، ج  -رضا، مطبعة المنار 
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يتخذه آلة  نوخشب لم ،يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم نويحرم بيع مخدر لم -
وكذا بيع سلاح لنحو باغ  .وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة ،لهو

   .)1( طريقوقاطع 
 

 :ثانيالبحث الم
 :رام حرام"الح"الإعانة على تطبيقات فقهية لقاعدة  

"الإعانة على فقهية على قاعدة التطبيقات ال منعديد ال فقهاءالكتب   فيورد      
هذه فقهية على التطبيقات البحث بسوق بعض المهذا  فيوسأعني ، رام حرام"الح
 ينتثناتين لأبحث مسلوأخص با ،ومن المسائل المعاصرة فقهيالتراث ال منقاعدة ال

ة لأعاملات وهي مسالم في :ولىالأ معاصرة، واحدةألة مسو من التراث الفقهي 
ة إعانة المحرم على لأمس"عبادات وهي ال في :والثانية ،"يتخذه خمرا نعنب لمالبيع "
لة الإعانة على إنشاء شركة محل عقدها أمس": في المعاملات وهي لثةوالثا ،"صيدال

 :تيالآنحو العلى ثلاثة مطالب  فيوذلك ، "أو سببه غير مشروع
 :"مرالخعنب لعاصر البيع " :ةلأمس :ولالأطلب الم
وسميت بذلك لأ�ا تخامر  ،عنبالعصير  منما أسكر هو مر الخ من المعروف أن  
 ،تهأو إجار  رامالححكم بيع ما يقصد به  فيفقهاء الولقد اختلف ، تخالطهو  عقلال

 يتخذه خمرا على قولين: نعنب وعصيره لمالكبيع 

                                                           
عبد الوهاب، محمد. مختصر الإنصاف والشرح الكبير. تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، د. محمد بلتاجي،  )1(

. الموسوعة الفقهية الكويتية،، 423ص 1الر�ض، الطبعة: الأولى، ج  -د. سيد حجاب، مطابع الر�ض 
 .212ص  9ج
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، )3(نابلةالحو ، )2(والشافعية، )1(الكيةالموإليه ذهب  .أن ذلك محرم :ولالأقول ال• 
 .ذلك فيتفصيل  في )4( والحنفية

بصري وسفيان السن الحقول مروي عن الوهذا  .أنه ذلك جائز :ثانيالقول ال• 
 .   )5("لال ممن شئتالحبع " :ثوريالقال  .وعطاء بن رباح ،ثوريال

 :يلي ها مامننذكر  ،دلةالأ منول بعدد الأقول الواستدل أصحاب 
ستدلال: الاووجه ، ]2المائدة: [َّكح كج قم  قح فم ُّ قوله تعالى:  .1

رام الحعاصي، والتناصر على المعاونة على الم�ى عن  -تعالى -اللهأن 
 ،ارمالمح أوآثم المولا على  ،فاحشةاليعان أحد على فلا يجوز أن  ،)6(باطلالو 

 . )7(عاصيالم منولا غيرها 
مَ القِطاَفِ حَتىَّ يبَِيعَهُ مِن يَـهُودِيٍّ " : اللهقول رسول  .2 مِن حَبْسِ العِنَبِ أَ�َّ

ووجه ، )8("فَـقَدْ تُـقْحِمُ النَّارُ عَلَى بَصِيرةَ ،أوَ ممَِّنْ يَـتَّخِذُهُ خمَْراً ،أوَ نَصْراَنيِ 
يتخذه  نعنب ليبيعه لماليحبس  منقد توعد بالنار  رسول الستدلال: أن الا

ديث دليل على تحريم بيع الح"و  :صنعانيالقال  مما يدل على حرمته. خمرا،
 ،قصد محرم إجماعاالوهو مع  ،بائع بالناراللوعيد  ،عنب ممن يتخذه خمراال

                                                           
ص  4. الحطاب، مواهب الجليل، ج 200صفحة  6القرافي، الذخيرة، جزء  .424مالك، المدونة، ص  )1(

253. 
 3. النووي، روضة الطالبين، ج 37ص  2. الشربيني، مغني المحتاج، ج 335ص  9النووي، المجموع، ج  )2(

 .41ص  2. الأنصاري، أسنى المطالب، ج416ص 
. عبد الوهاب، مختصر 41ص  4. ابن قدامة، الشرح الكبير، ج 155ص  4ابن قدامة، المغني، ج  )3(

 .423ص  1الإنصاف والشرح الكبير، ج 
 .268ص  4ابن عابدين، الدر المختار، ج  )4(
بن ا. 422ص  1. عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، ج154ص  4ابن قدامة، المغني، ج )5(

يق: كمال يوسف الحوت مكتبة عبد الله بن محمد. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. تحق أبي شيبة،
 .461ص  4ه، الطبعة: الأولى، ج 1409الر�ض،  -الرشد

 -قمحاوي، دار إحياء التراث العربيالجصاص، أحمد بن علي الرازي. أحكام القرآن. تحقيق: محمد الصادق  )6(
 .296ص  3ه، ج1405بيروت، 

ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني. كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: عبد الرحمن بن  )7(
 .195ص  30محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، ج 

 .294ص 5الطبراني، المعجم الأوسط، ج )8(
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ويؤول بأن ذلك  ،كراهةالبيع مع اليجوز  :ادويةالهقصد فقال الوأما مع عدم 
ويقاس على ذلك ما كان  ،وأما إذا علمه فهو محرم ،جعله خمرا فيشك المع 

 .  )1("معصية فييستعان به 
، كَمَثَلِ قَـوْمه عَلَى غَيرِْ  ينُ مثل الذِي يعُ" :قالأنه   اللهرسول  قال .3  الحقَِّ

ديث الح دلستدلال: الاووجه ، )2("نْزعُ مِنهَا بِذَنبِْهي ـُ في بئِْر فَـهُوَ  ىبعَِير تَـرَدّ 
بعير الك  ثم وهلك،الإ فيظالم وقع الن قام بإعانة فمظالم حرام، العلى أن إعانة 

 . )3(الخلاصولا يقدر على  ،بئر مهلكة فصار ينزع بذنبه في ىإذا ترد
َ� رَسُول  :قِيل ،انُْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِمًا أوَ مَظْلُومًا" :قالأنه  رسول الله  قال .4

فَذَلِكَ  ،تمَنْـَعُهُ مِن الظُّلْمِ  :قاَلَ  ؟أنَْصُرهُُ ظاَلِمًاهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ تُ ر نص هذا اللهَِّ 
ه رسول الستدلال: أن الاووجه ، )5(عانةالإعرب الوالنصر عند  ،)4("نَصْرُكَ إِ�َّ
  فدل على وجوب ، مظلوما أوسلم ظالما المسلم بنصر أخيه المقد أمر

ذي يغويه، وعلى نفسه الشيطان الظلمه، ونصره على هواه، وعلى  منمنعه 
 سوء.التي تأمره ال

عَاصرَهَا  :في الخمَْر عَشَرةَ - -اللهَّ  لَعن رَسُول" :عن أنس بن مالك قال .5
هَا وَبَائعِهَا وَآكِل ثمَنَِهَا يا وَالمحْمُولَةَ إلِيَْهِ وَسَاقها وَحَامِلوَمُعْتَصِرهَا وَشَاربه

صراحة على دل ديث الحأن  :ستدلالالاووجه . )6("وَالمشْترَِي لهَاَ وَالمشْترَاَة لَهُ 
تسبب اليدل على تحريم فهو  مر،الخسهل صنع وتناول  منحرمة فعل كل 

 .  )7(رامالحإلى 
                                                           

 .30ص  3الصنعاني، سبل السلام، ج  )1(
 .271ص  13) ج 5942ابن حبان، صحيح ابن حبان، حديث رقم ( )2(
 .874ص 2ابن حجر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج  )3(
البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، كتاب الغصب، باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان،  )4(

 .156ص 6) ج11509حديث رقم (
 .98ص  5ح البخاري، ج ابن حجر، فتح الباري شرح صحي )5(
 3) ج 1295الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا، حديث رقم ( )6(

 .589ص
 .93ص  3الجمل، حاشية الشيخ سليمان الجمل، ج  )7(
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 آكِلَ  --لَعن رَسُول اللهَِّ " :قال -رضي الله عنهما-اللهعن علقمة عن عبد  .6
"هذا  نووي:الديث كما ذكره الح منستدلال الاووجه  ،)1("لهكالرّبَِا وَمُو 

عانة الإه تحريم فيوالشهادة عليهما و  ،ترابينالمبايعة بين المتصريح بتحريم كتابة 
 .   )2("باطلالعلى 

ه منإذا علم  ،مر والنبيذالخزبيب لعاصر التمر و العنب والرطب و الفيحرم بيع       
عصير الأنه لا بأس ببيع  -اللهرحمه -ويرى أبو حنيفة، )3(ظن ظنا غالبا أوذلك 

تجارة بالتصرف البائع فإن قصده القصد  فيلأنه لا فساد  ،عنب ممن يتخذه خمراالو 
 ،)4(همنمر الخشتري اتخاذ المرم قصد المحوإنما  ،ربحالما هو حلال لاكتساب في

عصية لا تقوم بعينه بل بعد المخمار لأن  منعصير ال"وجاز بيع  :هفيحيث جاء 
عصية تقوم بعينه فيكون إعانة الملأن  ؛فتنةالأهل  منسلاح التغيره بخلاف بيع 

عصير يصلح العصية ولأن المعدوان و التعاون على الوقد �ينا عن  ،لهم وتسبيبا
 .    )5(فساد إلى اختياره"الشياء كلها جائز شرعا فيكون الأ

  :هامن ،دلةالأ منثاني بعدد القول البينما استدل أصحاب 
ووجه ، ]275البقرة: [ َّذٰ يي يى يم يخ ُّ قوله تعالى:  .1

باح، وحرم الربا، فلا يحرم بيع العنب لأنه الم قد أحل بيع هللالدلالة: أن 
 .)6( بيعهاللهمما أباح 

كما استدلوا بأن عقد البيع قد تم بأركانه وشروطه، فهو عقد صحيح  .2
 .  )7(عقودالمباح كغيره من 

                                                           
 3)، جزء 1597مسلم، المسند الصحيح المختصر من السنن. باب لعن آكل الربا ومؤكله، حديث رقم ( )1(

 .1218حة صف
 .26ص  11النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج  )2(
 .37ص  2الشربيني، مغني المحتاج، ج  )3(
 .6ص  24السرخسي، المبسوط، ج  )4(
. البارعي، ثمان بن علي بن 230ص  8. ابن نجيم، البحر، ج 29-28ص  6الزيلعي، تبين الحقائق، ج  )5(

 28ص  6هـ، الطبعة: الأولى، ج  1313 -القاهرة -بولاق  -محجن. المطبعة الكبرى الأميرية 
 . 24ص  6السرخسي، المبسوط، ج )6(
 المرجع السابق.  )7(
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؛ لأن البائع غير متيقن من أن المشتري جائزاً واستدلوا بأن البيع وقع  .3
   .)1( الخمصنع  فيسيستعمل العنب 

يتخذه  نعنب لمالحرمة بيع  منعلماء العلم هو ما ذهب جمهور أ اللهراجح والو     
 لعدد من الأسباب منها:وذلك  ؛خمرا

 .عارضالم منولسلامتها  ،أدلة منجمهور العلماء قوة ما استدل به  -
 عليها، وذلك كالآتي:رد اليزين وإمكانية المجلضعف أدلة  -

بيع قد خصصت الية حل آبأن  يهرد علاليمكن : فولالأدليلهم أما  .1
، )2(كبيع الغرر وبيع ما ليس عند الإنسانخصصات  الم منكثير لبا

فقد ، ]2المائدة: [ َّكح كج قم  قح فم ُّ  قوله تعالى: وكذلك
 .عصيةالم�ينا عن معاونة غير� على 

انع المبيع تم بأركانه وشروطه فقد وجد البأن  قولهمهو الثاني: و أما دليلهم  .2
 . )3(فضاء إلى محرمالإه وهو من

يشك  ، إنماأما دليلهم الثالث: بأن البيع وقع جائزا؛ لأن البائع غير متيقن .3
بأن المشتري سيستعمل العنب في صنع الخمر، فيمكن أن يكون 
صحيحا، أما إذا تيقن بأن المشتري سيستعمل العنب في صنع الخمر، 

 .)4(فلا يجوز عندها عقد البيع هذا
  :صيدالرم على المحة إعانة لأمس :ثانيالطلب الم

بري اليوان الحوهو  ،صيدالمقنص وبمعنى الصطياد و الا مصدر بمعنى :صيدال     
يوان الحهو  :وقيل ،لقةالخأصل  فيتوحش الم ،جناحيه أو ،متنع عن أخذه بقوائمهالم

                                                           
 . 471ص 3الرملي، �اية المحتاج، ج )1(
 .154ص  4ابن قدامة، المغني، ج )2(
، ص 155الجبلي، خالد بن زيد. الإعانة على المعصية في المعاملات المالية. مجلة الجامعة الإسلامية، العدد  )3(

375. 
. وينظر: العيساوي، إسماعيل. الكمالي، حمد يحيى. قاعدة الإعانة على 471ص 3الرملي، �اية المحتاج، ج )4(

ا الفقهية في المعاملات العقارية: دراسة مقارنة. بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم تهطبيقاالحرام، وت
 م.2020، سنة1، العدد 17الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد 
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رم على المححكم إعانة  فيفقهاء الولقد اختلف  .لحمالأكول المتوحش المبري ال
 :صيد على ثلاثة أقوالال

وسواء أعان  ،سواء أمر به أم لا ،صيد أصلااللا يحل للمحرم  :ولالأقول ال• 
 منوإليه ذهب طائفة  ،لال له أم لم يصده لهالحوسواء أصاده  ،على صيده أم لا

 . ))1علي وابن عمر وابن عباس  :صحابةال منهم من ،علمالأهل 
فأما  ،أجله فلا يجوز للمحرم أكله منلال للمحرم و الحما صاده  :ثانيالقول ال• 

 رمالمحلحلال آخر فلا يحرم على  أوبل صاده لنفسه  رمالمحأجل  منه ما لم يصدْ 
 . )4(نابلةالحو  )3(والشافعية )2(الكيةالموإليه ذهب ، أكله
 ،ما لم �مر به ،صيدال منلال الحيحل للمحرم أكل ما صاده  :ثالثالقول ال• 
 .)5(ةفينالحوإليه ذهب  ،دلالة أوإشارة  أوه إعانة عليه منتكون  أو

الواضحة في دلالتها على  دلةالأ منول بعدد الأقول الولقد استدل أصحاب 
 :هامنو  ،حرمة الصيد للمحرم

 ].96المائدة: [ َّني نى نم نخ نح نج  مي  ُّ  قال تعالى: -1
المائدة: [ َّبه بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ  قال تعالى:  -2

95.[ 
 ،فخرجوا معه ،خرج حاجا  اللهما روي عن أبي قتادة أن رسول  -3

بحر حتى الخذوا ساحل  :فقال ،هم أبو قتادةفيهم منفصرف طائفة 
أحرموا كلهم إلا أبو قتادة  ،فلما انصرفوا ،بحرالنلتقي فأخذوا ساحل 

فحمل أبو قتادة على  ،ا حمر وحشأو فبينما هم يسيرون إذ ر  ،لم يحرم

                                                           
ينظر: ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي الكوفي. المصنف. المحقق: سعد بن �صر بن عبد  )1(

م، الطبعة: الأولى، 2015السعودية،  -ز أبو حبيب الشثري، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الر�ض العزي
 .105ص 8.  النووي، شرح مسلم، ج418ص  7)، ج13148حديث رقم (

 .78ص 2الدردير، الشرح الكبير، ج )2(
 .466ص 2الرملي، �اية المحتاج، ج )3(
 .312ص 3ابن قدامة، المعني، ج )4(
 .301ص 2ابن عابدين، رد المحتار، ج )5(
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أ�كل لحم صيد  :وقالوا ،لحمها منفنزلوا فأكلوا  ،ها أتا�منمر فعقر الح
  اللهفلما أتوا رسول  ،نتاالألحم  منفحملنا ما بقي  ؟ونحن محرمون

فرأينا  ،وقد كان أبو قتادة لم يحرم ،إ� كنا أحرمنا ،الله� رسول  :قالوا
 منفأكلنا  ،فنزلنا ،ها أتا�منفعقر  ،ر وحش فحمل عليها أبو قتادةحمَُ 

 منفحملنا ما بقي  ؟أ�كل لحم صيد ونحن محرمون :ثم قلنا ،لحمها
 :قالوا .أشار إليها أو ،أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها :قال ،لحمها

 .)1(لحمها منفكلوا ما بقي  :قال ،لا
لال يحل أكله الحثاني بأن ما صاده القول الأدلة أصحاب  استدلبينما    

 :هامنسنة، ال من يكون صيد لأجله بأدلة لاأللمحرم بشرط 
للمحرمين أكل ما صاده  نبي السابق فقد أحل الحديث أبي قتادة  -1

  .لالالح
  اللهسمعت رسول  :قال مهور أيضا بحديث جابر الجواستدل  -2

  . )2("يصد لكم أوما لم تصيدوه  ،بر لكم حلالال" صيد  :يقول
 :هامن ،دلةالأ منثالث بعدد القول الواستدل أصحاب 

لم   سألوهأ�م لما  :ديثالحووجه دلالة  ،سابقالحديث أبي قتادة  - 1
 :قال( ؟أكانت موجودة أم لا ،لالحعن موانع  سألهميجب بحله لهم حتى 

فكلوا ما  :قال ،لا :قالوا .أشار إليها أو ،أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها
 لأسلك ما يس فيوانع أن يصاد لهم لنظمه الم منفلو كان  ،)لحمها منبقي 
وهذا  .هامنكم عند خلوه لحليجيب با ،وانعالمتفحص عن ال فيها منعنه 

فيعارض حديث جابر  ،صطياد للمحرم مانعاالانفي كون  فيعنى كالصريح الم
 اللهسمعت رسول  :قال  صَيْدُ البرَِّ لَكُمْ حَلاَلٌ، مَا لمَْ تَصِيدُوهُ " :يقول

                                                           
 .1824) البخاري، صحيح البخاري، باب المحرم �كل من صيد الحلال، رقم 1(
، والترمذي في كتاب 1577) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم 2(

 .775الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم برقم 
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رم المحفلا ينبغي للحلال أن يعين  .لقوة ثبوته ،ويقدم عليه ،1"أوَ يصد لَكُمْ 
كما   ،عصية معصيةالمعانة على الإو  ،رم معصيةالمحلأن فعل  ؛صيدالعلى قتل 

 ؛رمالمحلأن بيعه حرام على  ؛رمالمح منصيد اللا ينبغي للحلال أن يشتري 
 فيفإنه تقل رغبته  ،شراء زجرا للمحرم عن اصطيادهالامتناعه عن  فيولأن 

 . )2(صيداله منصطياد إذا علم أنه لا يشتري الا
 أو ،صيد سواء أعانه على صيدهالعلى  رمالمحوعليه فلا يجوز إعانة       
 نج  مي  ُّ لعموم قوله:  أحدا بأن يصيد له رمالمحأمر  أو ،له لالالحصاده 

 رمالمحلال دلالة الحكما يحرم على   ]، 96المائدة: [ َّني نى نم نخ نح
 كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّ قوله تعالى: ل ،رمالح فيصيد العلى 

رم الح فيصيد الللمحرم على  رمالمح لأن إعانة غير]؛ 2المائدة: [ َّكح
 لاأحرام لإتزم باالقد  رمالمحكما أن   ،عدوانالو ثم الإعاونة على المباب  من

 .فيحرم ؛من عنهالأشارة إليه يزيل الإمر به و الأو  ،يتعرض للصيد بما يزيل أمنه
 
سببه غير  أوعانة على إنشاء شركة محل عقدها الإ: ةلأمسثالث: الطلب الم

 مشروع:
ذ فيوهو تن ،شركة إلى تحقيقهالذي تهدف الغرض العقد قانو� هو المحل      

شركة أن المحل  فيأجله، ويشترط  منشركة الذي تكونت القتصادي الاشروع الم
دولة، وقابلا للتحقيق، ال فيسائدة القوانين المع مجمل  ايكون مشروعا، ومتفق

كان غير   أومخالفا للقوانين  أوشركة غير مشروع الومحدد ومعين، فإذا كان محل 
 .)3(شركة باطلاالممكن، كان عقد 

                                                           
يَسُ)رَوَاهُ الخَْ  )1( : هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فيِ هَذَا الْبَابِ وَأقَـْ افِعِيُّ كتاب نيل ،  مْسَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَقاَلَ الشَّ

باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا  -الأوطار شرح منتقى الأخبار ط الحديث 
 24ص، أعان عليه

 .96ص  4جالسرخسي، المبسوط،  )2(
. أحمد، 24، ص 1م، ج 1971القاهرة،  -طه، كمال. الوجيز في القانون التجاري. دار العالم العربي )3(

 . 13القاهرة، ص: -خالد موسى. العدالة في شركات الأشخاص والأموال. دار العدالة
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عقد، وسبب عقد ال منقصود المباشر المغرض العقد قانو� فهو الأما سبب      
استغلال مشروع معين استهدافا للربح، وهذا  فيشركاء الشركة غالبا فهو رغبة ال
شركة باطلة العقد صحيحا، ولهذا تعتبر السبب لا بد أن يكون مشروعا ليكون ال

فاحش القراض بالربا الإ أوموال الأإذا كانت تتعامل بسبب غير مشروع كغسيل 
شركة باطلا، الخدرات، فإذا كان سبب إنشائها غير مشروع، كان عقد المبيع  أو

 .)1(بطلان لكل ذي مصلحةالتمسك بهذا الز وجا
شريك سواء أكانت العقد هو حصة النجد أن محل فسلامي الإفقه ال في أما     
محل عقد  -قانونال فيكما مر معنا -عملا، بينما  أوعرضا  أوصة نقدا الحهذه 

تزام الشركة لأجله، ومحل الذي قامت الغرض ال أوقتصادي الانشاط الشركة هو ال
شريك أن تكون مالا شرعيا الحصة  فيفقهاء الصة، ويشترط الحشريك هو ال

 أوخنزير  أوخمر  مندخول كشريك بحصة عينية مكونة المتقوما فلا يجوز 
ل أن يكون معينا ومعروفا وليس به جهالة تفضي إلى المح في، كما يشترط مخدرات

وصفا يكشف عنه  هترؤيته وصف منغير العلم بكل ما يميزه عن النزاع، ويحصل ال
 .)2(شارة إليهلإبا أوتماما، 

تعاقد، وله الباعث والدافع إلى السلامي فهو الإفقه ال فيعقد الأما سبب     
عتبارات الا مننوا� على أساس الذي تقاس به السلامي؛ فهو الإفقه ال في ةمكان

 )4(الكي المالمذهب و  )3(نبليالحذهب الملقية والدينية، ولذلك فإن الخدبية و الأ

                                                           
فايز، نعيم رضوان. الشركات لدولة الإمارات العربية المتحدة.  ) من قانون المعاملات المدنية207المادة ()1(

دبي،  -م) وتعديلاته بدولة الإمارات. كلية شرطة دبي1984) لسنة (8التجارية طبقا للقانون الاتحادي رقم (
 . 185م، ص1985. العريني، محمد فريد. القانون التجاري اللبناني. بيروت،34، ص 3ط

. الدسوقي، محمد عرفه. حاشية الدسوقي 162ص 4ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار، ج )2(
. الشربيني، محمد الخطيب. 10ص: 3بيروت، ج:-على الشرح الكبير.  تحقيق: محمد عليش، دار الفكر 
.البهوتي، منصور بن يونس بن 11ص 2بيروت، ج-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الفكر 

، 2، ط1996بيروت،  -ائق أولي النهى لشرح المنتهى. عالم الكتبإدريس. شرح منتهى الإرادات المسمى دق
 .142ص 2ج

 . 40ص 4ابن قدامه، المغني، ج )3(
 . 267ص   4)الحطاب، مواهب الجليل، ج4(
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خر، الآطرف ال من، مادام يكون معلوما عقد أم لم يذكرال فييعتدان به سواء ذكر 
عقد باطل، العقد صحيح، وإذا كان غير مشروع فالباعث مشروعا فالفإذا كان 

 فيقصود المباشر المغرض ال، ويراد به )1(قصدالمسبب اسم الفقهاء على الويطلق 
 .)2(عقدال
عانة الإشركة مشروعا، فلا يقبل أن العقد  فيقصود المغرض اللا بد أن يكون ف    

تعامل بالربا العلى تأسيس شركة تتعامل بالربا مع عملائها قليلا كان أم كثيرا لأن 
تعامل النزير لأن الخمر ولحم الخحرام، كما لا يقبل أن تؤسس شركة تتعامل ببيع 

لتحقيق غرض محرم كصناعة  شركةالعقد، فإذا أبرم عقد الويبطل به شرعا بها محرم 
غناء، كان البشر للرقص و لتجار باالا أوللإقراض بالربا  أوتجار بها الا أومور الخ
فإن  ،تصرفالمعمال تابعا لنية الأشارع حكم العقد محرما وباطلا، حيث جعل ال

ن قصد أمرا محرما وقعت باطلة، وهذا هو إقصد أمرا حلالا وقعت صحيحة و 
عقود لعدم الالكية وهو تحريم بعض المأحد قولي  فيو  ،والظاهريةنابلة الحمذهب 

إباحة غرضها وذلك كقولهم ببطلان بيع كل شيء يقصد به غرض محرم كبيع 
 تعالى إذا حرم شيئا وله طرق ووسائل اللهوذلك لأن  ؛يتخذه خمرا نعنب والتمر لمال

 . )3(فسادالة تؤدي إليه فإنه يحرمها ويمنعها تحقيقا لتحريمه، وسدا لذريع
أنه لا بد  فيسلامية الإشريعة القانون يتفق مع الشارة إلى أن الإ منولا بد لنا     

تطبيق، فما الشركة قد أسست لسبب مشروع، إلا أ�ما يختلفان عند الأن تكون 
قانون القانون مباحا، وما يراه أهل الشرع محرما وممنوعا قد يراه أهل القد يراه 

تعامل بالربا قليله وكثيره حرام، الشريعة وتجيزه، فالشريعة ترى أن الممنوعا قد تبيحه 

                                                           
ابن القيم، محمد بن أبي بكر الدمشقي. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد،  )1(

 .197ص 3ج  م،1973بيروت، -دار الجيل
 .346بيروت، ص -محمصاني، صبحي.  النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة. دار العلم للملايين )2(
 2بيروت، ج  -الموافقات في أصول الفقه. تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة .، إبراهيم بن موسىالشاطبي )3(

. ابن حزم، علي بن 40ص 4، المغني، ج. ابن قدامه267ص 4. الحطاب، مواهب الجليل، ج325ص 
ص  9بيروت، ج -أحمد بن سعيد الظاهري. المحلى. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة

30. 
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قانون العقد، و المر محرم كذلك ويبطل الخنزير و الختعامل ببيع لحوم الكما ترى أن 
 ها.فيذلك جائزة لا شيء  فيشركة البدأ أن المحيث  منيرى 
محلها حرام غير  أوعانة على تأسيس شركة سببها الإيتبين لنا مما سبق أن      

واردة بين الفروقات الشركة باطلا، مع مراعاة الجائز شرعا ولا قانو�، ويقع عقد 
 تطبيق.ال فيقانون السلامي و الإفقه ال

 الخاتمة
تخريج على ال فيدراسة الهذه  صالحات، طوفتْ الذي بفضله تتم المد لله الح    
فقهية، وخلصت إلى ال، وتطبيقاتها "رام حرامالحعانة على الإ"  :فقهيةالقاعدة ال
 تية:الآنتائج والتوصيات ال
 النتائج: 
رام الحها إعانة لغيره على فيتي النسان و الإ منصادرة التصرفات ال اتضح أن .1

فعل الرام فتكون حراما �ثم بها صاحبها، وإن لم يباشر بنفسه الحتأخذ حكم 
غلب على  أوعاملات، فإذا علم المالعبادات و  فيقاصد معتبرة المأن و  .رامالح
 .تعاقد معه عليها حرامالحراما، كان  عاملةلميريد با المعانظن أن ال

تعود إلى  رام حرام"الحعظيمة "الإعانة على القاعدة الأصول هذه  اتضح أن .2
 منلهي الإوحي النصوص  طليعتها: فيأصول متعددة تكشف منشأها، و 

ذاهب المفقهاء على الكتب   منكثير ال في ت، وأن تطبيقاتها وردقرآن والسنةال
 تطبيقاتها. فييختلفون قد و  ،فقهاء يتفقون على معناهاالربعة، وأن الأ

يتيسر به  مهور هي تحصيل ماالجرام عند الحعانة على الإأن ضابط حرمة  .3
عانة على الإأن ضابط حرمة ، و دلةلأؤيد باالمراجح الفعل ويسهله، وهو ال

عصية، فكل ما المعمل يتوقف على حصول الة هي كون فينالحرام عند الح
عصية بعينه لا يعتبر المعصية بعينه هو إعانة عليها، وكل ما لم تقم المقامت 

 إعانة عليها.
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حرام، ولا فرق بين إذا كان  تهوإعار  تهوإجار رام الحاتضح أن بيع ما يقصد به  .4
يتخذه  نعنب لمالبيع ، كرامالححرمة إعانته على  فيكافرا،   أوتعاقد مسلما الم

 رام.الحه إعانة على فيلأن  ؛خمرا
لال الحصاده  أوصيد لا تجوز سواء أعانه على صيده، العلى  لمحرماأن إعانة  .5

صيد الللمحرم على  لمحرمالأن إعانة غير  ؛أحدا بأن يصيد له المحرم أمر أوله، 
 عدوان.الثم و الإعاونة على المباب 

سببها غير مشروع، فلا يجوز  أوشركة الاتضح أنه إذا كان محل عقد  .6
شركة العقد  ويكونرام، الحها إعانة على فيشركة لأن الهذه  فيشاركة الم

 فيشركة الباطلا، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا ببطلان 
 .شركاءالالشركة و مواجهة 
 التوصيات:

تي:لآتوصي الباحثة با   
تخريج على لبا تعنىتي الالدراسات الموضوعية  فيمواصلة البحث  .1

ديد منها الجوالتي يمكن التعرف على  وتطبيقاتها،فقهية الاعد و قال
 بالاستقراء.

الدراسات  ضرورة اهتمام المناهج التعليمية بتضمين المقررات الدراسية .2
قواعد الوإبراز دور  وتطبيقاتها،فقهية الاعد و قاللتخريج على لالموضوعية 

بناء العقل  فيوبيان دورها  الإسلامية،علوم الالموجهة لمسار فقهية ال
 المنضبط.الإسلامي 

، ونشرها فقهيةالقواعد البث  فيتطويع التقنية والتطبيقات الحديثة  .3
 وذلك بتيسير المعلومات من مصادرها الأصيلة.

كريمالميع لما يحب ويرضى، وجعل عملنا خالصا لوجهه الج اللهوفق   
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 لمصادر والمراجعا
 :تحقيق .الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار .عبد الله بن محمد بة،يْ ابن أبي شَ 

 :ه، الطبعة 1409 ،الر�ض -كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد 
 .الأولى

 -والأموال. دار العدالةأحمد، خالد موسى. العدالة في شركات الأشخاص 
 .القاهرة

روح المعاني في تفسير القرآن  .هاب الدين السيد محمود الألوسيشِ  ،البغدادي
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي  .العظيم والسبع المثاني

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي 
 .2، ط1996بيروت،  -النهى لشرح المنتهى. عالم الكتب

قق: محمد عبد القادر هقي، أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى. المحيْ الب ـَ
 م 2003لبنان، –عطا، دار الكتب العلمية بيروت 

أحمد محمد  :تحقيق ،محمد بن عيسى. الجامع الصحيح سنن الترمذي ،مذيالترِّ 
 .بيروت -دار إحياء التراث العربي  ،شاكر وآخرون

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح  سعد الدين مسعود بن عمر. ،التفتازاني
 ،بيروت -دار الكتب العلمية ،زكر� عميرات :أصول الفقه. تحقيقفي 

 .م1996 -هـ 1416
كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن   .أحمد عبد الحليم الحراني ابن تيمية،
مكتبة  ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي :تحقيق .تيمية

 .الثانية :الطبعة ،ابن تيمية
مجلة الجامعة  .الإعانة على المعصية في المعاملات المالية .خالد بن زيد ،بليالجَ 

 .155العدد  ،الإسلامية
محمد أمين  :تحقيق .القوانين الفقهية ابن جزي، محمد بن أحمد الكلبي الغر�طي.

 .م 2006 ،بيروت -دار الكتب العلمية  ،الضناوي
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 ،محمد الصادق قمحاوي :تحقيق .أحكام القرآن .أحمد بن علي الرازي ،اصالجصَّ 
 .ه 1405 ،بيروت –دار إحياء التراث العربي 

لزكر� (حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج  .سليمان ،لمَ الجَ 
 .بيروت -دار الفكر  ،)الأنصاري

 :تحقيق .المستدرك على الصحيحين .عبد اللهيسابوري محمد بن الحاكم النَّ 
 -هـ 1411 ،بيروت -دار الكتب العلمية  ،مصطفى عبد القادر عطا

 الأولى. :الطبعة ،م1990
شعيب  :تحقيق .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .محمد بن أحمد ،بانابن حِ 

 :الطبعة ،1993 - 1414 -بيروت  -مؤسسة الرسالة  ،الأرنؤوط
 الثانية.

عداد تم التحقيق والإ :تحقيق .الزواجر عن اقتراف الكبائر الهيثمي. ،جرابن حَ 
 -المكتبة العصرية  بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز،

 .الثانية :الطبعة ،م1999 -هـ1420 -بيروت -لبنان/ صيدا
فتح الباري شرح  .أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي ابن حجر،

 .بيروت -دار المعرفة  ،محب الدين الخطيب :تحقيق .صحيح البخاري
دار  .مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .محمد بن عبد الرحمن المغربي ،الحطاب

  .الثانية :الطبعة ،1398 -بيروت  -الفكر
ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري. المحلى. تحقيق: لجنة إحياء التراث 

 بيروت. -العربي، دار الآفاق الجديدة
 فيوري، نشأت �يف. الإعانة على الحرام وتطبيقاتها على عقود العمل الح

 فيدراسة تأصيلية تطبيقية. المجلة الأردنية  -بنوك التجارية الالشركات و 
، سنة 3، العدد 13لد المجالدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، 

2017. 
تحقيق: محمد الدسوقي، محمد عرفه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.  

 بيروت.-عليش، دار الفكر 
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حاشية إعانة الطالبين على  .أبي بكر عثمان بن السيد محمد شطا الدمياطي،
دار الفكر للطباعة  .حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين

 بيروت.  –والنشر والتوزيع 
 محمود خاطر، :تحقيق .مختار الصحاح .عبد القادربن أبي بكر بن  الرازي، محمد

 .1995 - 1415 ،بيروت -مكتبة لبنان �شرون 
منشورات  ،نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء .محمد ،الروكي

 .1994 ،المغرب –جامعة محمد الخامس 
مجموعة من  :تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس. .محمد مرتضى ،الزبيدي

 .المحققين. دار الهداية
ين الحقائق شرح كنز الدقائق. دار الكتب يتب .عثمان بن علي الحنفي الزيلعي،

 .هـ1313 القاهرة، -الإسلامية 
 بيروت. –دار المعرفة  .المبسوط .شمس الدين ،رخسيالسَّ 

 ،محمد عليش :تحقيق .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .محمد عرفه ،الدسوقي
 .بيروت -دار الفكر 

بحث منشور في  .قواعد التحريم في المعاملات المالية .بن حمد عبد الله ،كاكرالسَّ 
 .19/مجلة الملك سعود م

الموافقات في أصول الفقه. تحقيق: عبد الله دراز،  .الشاطبي، إبراهيم بن موسى
 بيروت. -دار المعرفة

مكتب  :تحقيق .الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .محمد الخطيب ،ربينيالشِّ 
 .1415 -بيروت  ،دار الفكر ،البحوث والدراسات

دار الفكر  .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .محمد الخطيب ،الشربيني
 .بيروت -

دار  .حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج .عبد الحميد ،روانيالشِّ 
 .بيروت -الفكر 
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تحقيق: . تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام .محمد العثماني ،فيعشّ 
الناشر: مركز العلماء للدراسات وتقنية  ،الدكتور صلاح محمد أبو الحاج

 .المعلومات
أضواء البيان في إيضاح  .محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني ،الشنقيطي

مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر للطباعة  :تحقيق .القرآن بالقرآن
 .بيروت -والنشر

ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي الكوفي. المصنف. المحقق: سعد 
بن �صر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، دار كنوز إشبيليا للنشر 

 م، الطبعة: الأولى.2015السعودية،  -والتوزيع، الر�ض 
 1410 ،الر�ض -مكتبة الرشد ، تفسير القرآن .بد الرزاق بن همامع ،الصنعاني
 .الأولى :الطبعة ،ه
 .سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام .محمد بن إسماعيل ،الصنعاني

 –بيروت  -دار إحياء التراث العربي  ،محمد عبد العزيز الخولي :تحقيق
 .الرابعة :الطبعة ،ه1379

طارق بن عوض الله بن  :تحقيق .بن أحمد. المعجم الأوسط سليمان ،انيالطبرَ 
 .1415 ،القاهرة -دار الحرمين  ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، محمد 

 .جامع البيان عن تأويل آي القرآن .محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ،الطبري
 ه.1405 ،بيروت -دار الفكر 

 م. 1971القاهرة،  -طه، كمال. الوجيز في القانون التجاري. دار العالم العربي
 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي .ابن عابدين
 .م2000 -هـ 1421 ،بيروت -دار الفكر للطباعة والنشر .حنيفة
 .محمد الطاهر بن عاشور :تحقيق .التحرير والتنوير .محمد الطاهر ابن عاشور،

 .م1997 ،تونس -دار سحنون للنشر والتوزيع 
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إ�د  :تحقيق .الفوائد في اختصار المقاصد .عبد العزيز بن السلمي ،عبد السلام
 ،ه 1416 ،دمشق -دار الفكر المعاصر , دار الفكر  ،خالد الطباع

 .الأولى :الطبعة
عبد العزيز بن زيد  :تحقيق .محمد. مختصر الإنصاف والشرح الكبير ،عبد الوهاب
 ،الر�ض -مطابع الر�ض  ،سيد حجاب .د ،محمد بلتاجي .د ،الرومي
 .الأولى :الطبعة

 . م1985العريني، محمد فريد. القانون التجاري اللبناني. بيروت،
رام، وتطبيقاها الحعانة على الإالعيساوي، إسماعيل. الكمالي، حمد يحيى. قاعدة 

عقارية: دراسة مقارنة. بحث منشور في مجلة جامعة العاملات الم فيفقهية ال
، 1، العدد 17الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد 

 م.2020سنة
عبد السلام محمد  :تحقيق .معجم مقاييس اللغة .أحمد بن زكر� ابن فارس،

 :الطبعة ،م1999 -هـ 1420،لبنان -بيروت  -دار الجيل  ،هارون
 الثانية. 

) لسنة 8فايز، نعيم رضوان. الشركات التجارية طبقا للقانون الاتحادي رقم (
 . دبي -م) وتعديلاته بدولة الإمارات. كلية شرطة دبي1984(
بيروت  -مؤسسة الرسالة .القاموس المحيط .محمد بن يعقوب ،آبادي الفيروز

1571. 
عبد الله بن أحمد المقدسي. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل  ،دامةابن قُ 

 .الأولى :الطبعة ،1405 -بيروت  -دار الفكر  .الشيباني
مطبعة  ،محمد رشيد رضا :تحقيق .الشرح الكبير .ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد

 .القاهرة -المنار 
بيروت  -ار الغرب د ،محمد حجي :تحقيق .الذخيرة .أحمد بن إدريس ،رافيالقَ 

 .م1994 -
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القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي. أنوار البروق في 
 أنواء الفروق. عالم الكتب، (د. ط) (د.ت).

م، محمد بن أبي بكر الدمشقي. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: ابن القيّ 
 م.1973بيروت، -طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية.  أعلام الموقعين عن رب العالمين. 
 .2م، ط2019بيروت،  –تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي، دار ابن حزم 

 -دار الكتاب العربي  .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .علاء الدين الكاساني،
 .الطبعة الثانية ،م 1982 ،بيروت

دار  .شرح فتح القدير .ل الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيكما  ،ابن الهمال
 .الطبعة الثانية ،بيروت -الفكر 

محمد  :تحقيق .سنن ابن ماجه .القزويني عبد اللهمحمد بن يزيد أبو  ابن ماجه،
 .بيروت -دار الفكر  ،فؤاد عبد الباقي

دار العلم محمصاني، صبحي.  النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة. 
 .بيروت -للملايين

المسند الصحيح المختصر  .ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،مسلِ مُ 
 -دار إحياء التراث العربي  ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق .من السنن

 .بيروت
 .الهداية شرح بداية المبتدي .علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني ،المرغياني

 القاهرة. –المكتبة الإسلامية 
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية 

 والإنسانية.
 .الأولى :الطبعة ،بيروت -دار صادر  .لسان العرب .محمد بن مكرم ،ابن منظور

 ،الكويتون الإسلامية لدولة ؤ وزارة الأوقاف والش ،الموسوعة الفقهية الكويتية 
 .الطبعة الثانية
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محمد محمد  .د :تحقيق .أسنى المطالب في شرح روض الطالب .زكر� ،الأنصاري
 :الطبعة ،م2000 –ه  1422 ،بيروت -دار الكتب العلمية  ،تامر

 .الأولى
 ،بيروت -دار المعرفة  .البحر الرائق شرح كنز الدقائق .زين الدين ،ابن نجيم

 .الثانية :الطبعة
دار إحياء التراث  .صحيح مسلم بشرح النووي .يحيى بن شرف بن مري ،النووي

 .الطبعة الثانية :الطبعة ،ه1392 ،بيروت -العربي 
 1405 -بيروت  -المكتب الإسلامي  .روضة الطالبين وعمدة المفتين .النووي

 .الثانية :الطبعة ،ه
 .م1997 -بيروت  -دار الفكر  .المجموع .النووي
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